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   ص   خ 
الذي يحسم القضية المعروضة أمام القضاء ويعد حجة فيما انتهى إليه  الحكم هو القرار البات النهائي

بوصفه  حقيقة قضائية , وعند صدوره  تكون لهُ حجية ما لم يطعن به  أمام جهة الطعن, وعند اكتسابه 
الدرجة القطعية يصبح حجة على أطراف الدعوى ولا يجوز أن نعُيد نظر الخصومة مرة ثانية سواء أمام 

لتي قامت بأصدار الحكم أو محكمة أخرى احتراماً للأحكام القضائية , سيما وإن اللجوء إلى المحكمة ا
القضاء للحصول على الحماية القضائية للمراكز القانونية أو الحق الذي قد يهددهُ الاعتداء يعد من أهم 

 الحقوق التي نصت القوانين والدساتير عليها.
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صدور أحكام قضائية متناقضة مما يؤدي إلى عدم ثقة الناس ولغرض منع تأبيد المنازعات واحتمال 
بالأعمال القضائية كان لابد أن يكون لهذا الحكم قوة تنفيذية وبالتالي لا يجوز إعادة  النظر في الدعوى 

  التي سبق الفصل فيها , لا شك أن هناك بعض الاستثناءات على مبدأ حجية الأحكام .
 .الحق ،المراكز القانونية ،الحجية القضائية ،الحكم    ل اح  اف احي :

Abstract  
The judgment is the final and conclusive decision that settles the case 

presented before the judiciary and is considered an argument in what it has 
concluded as a judicial fact, and upon its issuance, it has conclusive force 
unless it is appealed before the appeal authority, and upon its acquisition of 
finality, it becomes conclusive force against the parties to the lawsuit and 
the dispute may not be reconsidered again, whether before the court that 
issued the judgment or other courts, out of respect for judicial rulings, 
especially since resorting to the judiciary to obtain judicial protection for legal 
positions or the right threatened with infringement is one of  the  most   
important rights stipulated by laws and constitutions. 

" In order to prevent the support of disputes and  The possibility of issuing 
contradictory judicial rulings, which leads to people's lack of confidence in 
judicial actions, this judgment had to have the conclusive force of res 
judicata, and therefore it is not permissible to reconsider ate the lawsuit that 
has already been decided. There is no doubt that there are some exceptions 
to the principle of conclusive force". 

Keywords judgment, judicial conclusive force, legal positions, right. 

   ا يم 
 أ   : م ض ع   ط ث 

إن الحكم هو القرار النهائي الذي يكون فاصـــــلاً بين الخصـــــوم في الدعوى ويعد حجة فيما يفصـــــل 
فيه بوصـــــــفه  حقيقية قضـــــــائية  " فحجية الأحكام القضـــــــائية تعني إحترامها وعدم المســـــــاس بها مرة ثانية ما 

صــــدرت صــــحيحة من حيث الإجراءات وإن ما قضــــت به  دامت تتضــــمن قرينة لا تقبل النقيض على إنها 
هو عين الحق من حيث الموضوع " , وإذا أراد أحد طرفي الخصومة أن يرفع الدعوى ذاتها التي فصل الحكم 
فيها مرة ثانية فيجب عدم قبولها أي يمتنع القاضـــــــي عن نظرها ويقضـــــــي برد الدعوى لســـــــبق الفصـــــــل فيها 

لقانونية , وثبات الحكم القضــــائي وعدم تناقضــــها مســــتقبلاً وإحتراماً لهيبة وذلك ضــــماناً لاســــتقرار المراكز ا
 القضاء .

 ثا يا  : أهمي    ط ث   طك إب يا ه : 
في هذا الموضـــــــــــــــوع بأنهُ من المواضـــــــــــــــيع العملية ذات الأهمية الكبيرة في نطاق  ت  ك أهمي    ط ث

للأحكام الصــادرة من المحاكم المختصــة بافتراض القوانين الإجرائية وذلك للخروج بموضــوع الحجية القانونية 
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إن لها صــــحة مطلقة ورعاية لحســــن ســــير العدالة , وتجنب تأبيد المنازعات وضــــماناً للاســــتقرار الاقتصــــادي  
والاجتماعي وكذلك لاعتبارات تتعلق بالصـــالح العام وقدســـية واحترام القضـــاء ومنعاً من تضـــارب الأحكام 

إعتبار أن موضــــــوع حجية الأحكام يتعلق بالنظام العام , فضــــــلاً عن ذلك الصــــــادرة في النزاع نفســــــه على 
 حتى لا يضيّع القضاء والمتخاصمون وقتهما في دعوى قد صدر فيها حكم سابق .

فهو لإبراز أهمية الأحكام القضــائية الصــادرة من المحاكم المختصــة  أما  دطك إب يا نا لهذ   ا ضد ع
الخاصــة والعامة على الســواء وكذلك لبيان هيبة وقدســية المحاكم المختصــة لما تحويه من الحفاظ على الحقوق 

, فضــــــــــــــلاً عن ذلك فإن هذا الموضــــــــــــــوع وإن وجدت فيه  بعض الكتابات والابحاث فهي لا تفي بالغرض 
 وأهمية الدور الذي يقوم به هذا المبدأ سيما في ظل التطورات الكبيرة في مجال العلم والتكنولوجيا الحديثة .

 ثا  : إ  ا ي    ط ث: ثا 
تكمن إشـــكالية هذا الموضـــوع في قلة البحوث والدراســـات على الرغم من أهميته من الناحية العملية 
والتطبيقية , وإنه يعاصـــــــــر كل حكم قضـــــــــائي صـــــــــادر من المحاكم على إعتبار إنه نظام واجب الاحترام لما 

نصــــوصــــه  وعموميتها وما مدى تطبيق يتضــــمنهُ من آثار على الخصــــوم , وكذلك لوجود بعض الغموض في 
 هذه الحجية على الأحكام وما هو نطاقها وشروطها .

 -    ا  : مة جي    ط ث  بلم ه: 
نتناول هذا الموضـــوع وفقاً للمنهج التحليلي بالاســـتعانة لما جمعناه من معلومات بهدف الوصـــول إلى 

صـــــوص القانونية وتحليلها والتي تصـــــدر عن نتائج ومقترحات في غاية الأهمية وذلك بالاعتماد على ذكر الن
المشرع العراقي مع الإشارة إلى نصوص بعض القوانين العربية والأجنبية ذات الصلة بالموضوع مستعينين في 

 ذلك على موقف القضاء وآراء الفقه في هذا الجانب .
بعنوان   اط ث  لأ لفقد تناولنا هذا الموضــــــوع على شــــــكل ثلاثة مباحث كان  أما بلم    ط ث

فقد كان بعنوان تمييز   اط ث   ثانيمفهوم حجية الأحكام المدنية وتم تقســـــــــــيمه  على ثلاثة مطالب , أما 
حجية الحكم المدني عن غيره من المفاهيم القانونية , وقد تم تقســـــــيمه على ثلاثة مطالب أيضـــــــاً , أما آثار 

أيضـــــــاً تم تقســـــــيمه   ل ط ث   ثا ثعنواناً الحجية على الأحكام والاســـــــتثناءات الواردة عليها فقد كانت 
    فاصددددددي   لى   ة   على ثلاثة مطالب , وننهي بحثنا بخاتمة تتضــــــــمن عدداً من النتائج والمقترحات , 

 -:    تي
 مف    حجي   لأح ا   اي ي :   اط ث  لأ ل

أن الحكم الذي يصدر من القضاء والذي يفصل في منازعة بين طرفين يتضمن قرينة على   لأصدددددد 
إنهُ يعبر عن الحقيقة , وهذه القرينة لا تقبل النقض بحيث لا يجوز للمحكمة التي صـــــــــــــــدر منها الحكم ولا 
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الطعن لغيرها من المحاكم المختصـــــــــــــــة أن تعيد النظر فيما قضـــــــــــــــي به الحكم , إلا إذا كان عن طريق طرق 
المنصوص عليها في القانون وفي المواعيد التي حددها وهذا هو مبدأ حجية الأحكام أو مبدأ حجية الشيء 

 المقضي به .
ولأهمية هذا الموضــــــــــــوع من الجانب العملي لابد من التعريف به  وبيان أســــــــــــاســــــــــــه  وطبيعته  القانونية 

طلب الأول بعنوان )التعريف بحجية وشـــــــــــــــروطه  فقد تم تقســـــــــــــــيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب كان الم
الأحكام المدنية ( والمطلب الثاني بعنوان ) أساس حجية الأحكام وطبيعتها القانونية ( أما شروط اكتساب 

 -:      فاصي   لى   ة     تيالحكم حجية الشيء فقد كان عنواناً للمطلب الثالث , 
     ر ف بحجي   لأح ا   اي ي :  الملك  لأ ل

بيان هذا الموضــــــــوع بشــــــــكل دقيق لابد من التعريف بالحجية لغةً واصــــــــطلاحاً وتناول بعض  لغرض
 الموضوعات المهمة ذات الصلة بالموضوع .

وهي بمعنى الدليل والبرهان وسميت بهذا الأســـــــم لأنها تقصـــــــد من حجّ الشـــــــيء يحجهُ    جي       :
جته  واحتج بالشــيء إتخذه حُجّةً, أما المحاجّة حجاً أي قصــدهُ ويقال حجّه يحجهُ حجّاً , أي غلبهُ على حُ 

جادلة والتخاصم 
ُ
 .(3)والحاجّ والتحاجُ فهي قريبة المعنى , وتدل على الم

أو بتعبير آخر فالحجية تأتي بمعنى الدليل والبرهان , والجمع حجج مثل غرفة وغرف وحاجة محاجة 
 .(4)فحجة بحجة من باب قفل إذا غلبهُ في الحجة 

فلم يعرف القانون العراقي وكذلك المصـــري حجية الأحكام  ف حجي   لأح ا  إصددلم حا  أما ت ر 
وحســـــــــــــــناً فعلا, وترُكَ هذا الأمر إلى اجتهادات الفقه والذي تناولها بعدة تعريفات منها إن حجية الحكم 

منها القضــــــائي هي ")) قرار قضــــــائي يصــــــدر من المحاكم المختصــــــة يحوز الاحترام أمام المحكمة التي صــــــدر 
الحكم أو أمام المحاكم الأخرى بحيث إذا رفع احد الطرفين الدعوى نفســـــها التي فصـــــل في موضـــــوعها تعيّن 

 .(5)عدم قبولها وإذا أثير ما قضى به  أمام المحاكم وجب التسليم به  دون بحث مجدد "(( 

                                                        
 .  226, ص 1999, دار أحياء التراث العربي , بيروت ,  2ابن منظور , لسان العرب , ج  - 3
 . 167,  لفظ  حج  , ص 1, ج  1922,  5المصباح المنير , لأحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي , ط  - 4
اســة مقارنة " , بحث منشــور في مجلة د. عادل عجيل عاشــور , نســبية حجية الأحكام القضــائية وأثره على حقوق الغير " در  - 5
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آخر يقصــد  والملاحظ إن هذا التعريف لم يبيّن هل إن أي حكم قضــائي يحوز الحجية , وفي تعريف 
بحجية الحكم " إن الحكم الذي تصــــــــــــدرهُ المحكمة ســــــــــــواء أكانت محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة 
الثانية يكون حجةً فيما بين الخصــوم في ذات الحق محلاً وســبباً باعتبار أن الحكم يعد مطابقاً للحقيقة فيما 

, ومن خلال هذا التعريف فلا يجوز لأطراف الخصومة اللجوء إلى القضاء لطرح ذات النزاع (6)فصل فيه " 
 .(7)الذي سبق وإن تم الفصل به 

ومن الجدير بالذكر فإن حجية الأحكام هي نوع من ")) الحــرمة التي يـتـمـتـع بـهـا الـحـكـم الـقـضـائي 
نونيــــّــة قاطـــعة على اعتبار إن الــــــحكــــــم الـــقــــــضائــــــي قـــــــــد صــــــدر بحيث يكون بـــموجـــبها ـــمـــــــــتضمناً قـــــــــرينـــة قــــــا

 .(8)صـحـيحاً من حيث الإجـــراءات وإن ما قضي به هو ذات اـلـحــق من حيث المـــوضوع((" 
وهناك من عرف حجية الأحكام بأنها " حمل الأحكام القضـــائية على الصـــحة واســـتحقاقها التنفيذ 

, وهذا التعريف أيضــــــــــاً جاء فيه بعض المغالاة  (9)ها ونقضــــــــــها أو تأجيل تنفيذها " وامتناع إعادة النظر في
وعدم الدقة على اعتبار أن ليس كل حكم قضــائي يحمل على الصــحة بدون الخضــوع إلى إجراءات الطعن 

 وعليه لا يجوز أن نُسلم بصيغة العموم كما جاء في هذا التعريف.
ى التعريفات ســـــــــــــــابقة الذكر فبإمكاننا إن نعرف حجية ومن خلال ما تم ذكرهُ من ملاحظات عل

 الأحكام بالتعريف الآتي :
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,  بلا ســــنة طبع  ,  2. ود. ابراهيم نجيب ســــعد , القانون القضــــائي الخاص , ج  15, ص 2018للإصــــدارات القانونية , القاهرة , 

, دار الجـامعة  1. ود. نبيـل اسمـاعيـل عمر , النظـام القـانوني للحكم القضـــــــــــــــائي في قـانون المرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة , ط  288ص
 .  294, ص  2006الجديدة للنشر , 

ويتية محمد نعيم ياسـين , حجية الحكم القضـائي بين الشـريعة الإسـلامية والحكم الوضـعي , مقال منشـور في مجلة الحقوق الك - 9
 . 134, ص 1982,  6, السنة /  3, العدد / 
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" حجية الحكــم هي صفة تثبت للحكم القضائي عند اكتسابه درجة البتات بموجب القانون بحيث 
 ما تم الفصل به من حيث الموضوع غير قابل للمنازعة أمام القضاء ثانيةً لاعتباره من النظام العام ".

 ذ      ر ف  لأبير   ضح ما  ل  : مك ه
إن كلمة الحجية تتبع الحكم القضـــائي من حيث الموضـــوع والمكتســـب الدرجة القطعية , على الرغم 
من وجود حجية لأي حـكــم قـضـائــي ما لم يتم الطعن به , ولكن الحــكــم الــذي أكتسب الدرجة القطعية 

ــتـــكون حجيتهُ مطلقة بما فصل بين أطرافه   ـــ , وهذه الحجية لا تنقضي ولا تتقادم وهي نسبية بين أطراف  سـ
 الخصومة وتعتبر من النظام العام .

وإن لحجية الأحكام قرينتين قانونيتين هما "قرينة الحقيقة أي أن الحكم يعد عنواناً لحقيقة الشـــــــــــــــيء 
نونية" , والقرينة الذي قضــى به بحيث لا يمكن إنكار هذه القرينة في أي مجال ولدى أي ســلطة أو جهة قا

 .(10)الثانية هي قرينة الصحة بمعنى أن الحكم الصادر كان بناءً على إجراءات صحيحة وموافقة للقانون 
 أ اس حجي   لأح ا    طي   ا    ا   ي :   الملك   ثاني

تجد فكرة الحجية أســاســها في الســلطة التي يمنحها المشــرع للقاضــي وذلك لوضــع حد للخصــومات 
الناشـــئة والتي قد تنشـــأ تحقيقاً للحماية القضـــائية على اعتبار أن هذه الحماية لا يمكن تحقيقها من النواحي 

ــل ضــمان الاـسـتـقـرار ل ـّة الـتي الاجتماعية والعملية ما لم يكن لها حـجـيـةّ تّـكفـ ـونيـ ـز الـقـانـ لحـقـوق والـمـراكـ
ــضاء  ــقـ ــام الـ ــكـ ــا أحـ ــهـ ــدتـ ــكام في ظل قانون الإثبات  (11)أكـ ــيّـــة الأحـ ــجـ ــي حـ ــراقـ ــعـ ــون الـ ــنـ ــاـ ــقـ , وقد تناول الـ

ــــــــــــــــــي 105المعدل في المادة ) 1979( لســــنة 107العراقي رقم ) ( منه والتي نصــــت على أن " الأحكام التـ
ـــلت فيه من الحقوق إذا اتحدت تصدر من المحاكم العر  ــــ ـــصـ ـــعية تكون حجة بما فـُ اقية والتي تحوز الدرجة القطـ

أطراف الخـصومـة ولم تتـغًيــر صـفـاتـه ـم وتـعـلق الـنـزاع بــذات الــحــق مــحـلاً وسـبـباً " , إضافة إلى ذلك فـقد 
دليل ينقض حجية الأحكام الباتة " , من القانون ذاته إلى إنهُ .... " لا يجوز قبول  106أشــــــــــارت المادة 

                                                        
, المركز القومي  1د. صــــــــدام خزعل يح  , النظام القانوني للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية  دراســــــــة مقارنة , ط  - 10

, مكتبة  2المدنية , ط . وينظر أيضـــــــــاً : د. أحمد ابو الوفا , أصـــــــــول المحاكمات  87, ص 2019للإصـــــــــدارات القانونية , القاهرة , 
. ود.  648, ص 1960. ود. أحمد مســـلم , أصـــول المرافعات , مطابع دار الكتاب العربي , 692, ص 1979مكاوي , بيروت , 

. ود. اسامة  455عبد العزيز خليل بديوي , بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام , دار الفكر العربي , بلا سنة طبع  , ص
 . 84, ص 2009, القاهرة ,  2العزيز الروبي, الأحكام والأوامر وطرق الطعن فيها , دار النهضة العربية , ط  روبي عبد
.   107, ص2020أحمد حميد عبد حمادي , الحكم المســـــتعجل  دراســـــة مقارنة  , دار الجامعة الجديدة , الاســـــكندرية ,  - 11

.  250, ص 2006,  5اعد الإجرائية في القانون المدني, دار النهضـــــة العربية , ط د. اســـــامة روبي عبد العزيز الروبي , الوجيز في القو 
 .355, ص2006,  1ود. احمد السيد صاوي , الوسيط في قانون المرافعات , ج 
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هذا يعني إن الأحكام القطعية تجد أســــاســــها من روح القانون ويعطيها القــــــــــــــــــــوة القانونية وذلك لاســــتقرار  
 المعاملات ومنعاً من تأبيد المنازعات .

( 83رقم )  ا     ار   اح  اي ي     ر   كذلك يوجد الاســـــــــــــــاس القانوني لحجية الأحكام في 
( بقولها " لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد  3 /209المعدل وتحديداً في نص المادة )  1969لســـــــــــــنة 

أدلة جديدة أمام المحكمة المختصــــة بالنظر في الطعن تمييزاً باســــتثناء الدفع بالخصــــومة والاختصــــاص وســــبق 
 .(12)الحكم في الدعوى " 

 1968( لســـــــــــنة 25رقم ) صددددددددر  ا     لإثطاح  اأما أســـــــــــاس حجية الأحكام فقد أكد عليها 
( والتي ذكرت على إن " ))الأحكام التي حـــــــــازت قــــــــــــــــــوة الأمـــــــــــــــــــــــــــر 101المعدل وتحديداً في نص المادة )

ـبــول دلـيَل يـنـقـض هذه الحجية  ـ ــوز قـ ــوق ولا يـجـ ـقـ ـقــضى تــكـون حـجـة فيـمـا فـصـلت فـيه مَــن الــحـ ـمـ الـ
حترام هيبة المحاكم وعدم انتزاع الثقة فيها لذا روعي نقطتين وهما وضــــــــــع ..."((, والســــــــــبب في ذلك هو لا

 .(13)حد للمنازعات وتجنب تناقض الأحكام 
 1804يقوم أساس حجية الأحكام وفقاً إلى القانون المدني الفرنسي الصادر عام   في  ر سا

( , حيث  1351و  1350/1وتحديداً في نصوص المواد )  2009والمترجم إلى اللغة العربية طبعة دالوز 
( على إن .... "))الـقـرينة الـقـانــونيّة تلك التي يُسندها الــقانون لبعض التصرفـات 1350/1تنص المادة ) 

أو بـعض الوقـائع ـمثل الحـجيـةّ الـتي يـسُنـدها الــقــانـــون للأمـــر الـمــقـضي "((, كــمــا نــصـت الــمــادة 
نسي على أن "))حـجـيــة الأمــر المقضى ليـس لـها ـمـحــل إلا باــلنــسبة لما كان مـحـلاً ( مــدنـي فر 1351)

للحكم ويجب أن يكون الأمر المطلوب هو نفسهُ , وأن تؤسس المطالبة على السبب نفسه وأن تكون 
 .(14)المطالبة بين نفس الخصوم  وبالصفة بنفسها(("

الأحكام فقد كان هناك عدة نظريات لتحديد وفيما يخص رأي الفقه بشأن أساس حجية 
والتي تقضي بأن هناك عقد بين   ظر       ي   ج  ا  الأساس القانوني لحجية الأحكام ومنها مثــلاً 

                                                        
مرافعات عراقي , وكذلك جاء بنفس المضـــــــــمون قرار محكمة التمييز الاتحادية   3/  160ينظر بالمعنى نفســـــــــه نص المادة   - 12

 .  19/9/2011في  2011/ حجية الأحكام  1519رقم 
.  536, ص 2010د. أحمد هندي , قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديدة , الاســـــكندرية , مصـــــر ,  - 13

من قانون اصول المحاكمات  304المعدل, والمادة   1949لسنة  84من قانون البينات السوري رقم  90وبالمعنى نفسه ينظر نص المادة 
 . 1983لسنة  90المدنية اللبناني رقم 

14  -  Art. 1350: " La  presumption legale est celle qui est attachee par une loi 
speciale. "Art 1351 :" Lautorite de la chose jugee ne lieu qu a legard de ce qui afait 
lobjet du jugement . II faut que la chose …….." . 
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ومقتضاها بأنهُ ما يصدر من القاضي هو   ظر      ي  أطراف الخصومة واتفاقهم بقبول الحكم , وهناك 
 .(15) ظر      ا      ضائي  ظرية أخرى هي ما يتفق تماماً مع الحقيقة , ون

ومن خلال جميع ما ذكر بشـــــــأن الأســـــــاس القانوني لحجية الأحكام نرى أن الأســـــــاس المبرر لحجية 
الحكم هو القانون فالمشـــــــــرع حرصـــــــــاً منهُ على عدم تأبيد المنازعات والخصـــــــــومات وكفالة إحترام وقدســـــــــية 

ية تكفل احترام الأحكام الصادرة وجعلها قاعدة من قواعد الأحكام والقضاء فقد أورد عدة نصوصاً تشريع
 النظام العام .

أما عن الطبيعة القانونية لحجية الأحكام المدنية فقد اختلفت آراء الفقهاء في طبيعة حجية الحكم 
, أي أن حجية الحكم هي قرينة قانونية مؤداها أن  (16)المقضـــــــــــــــي فالبعض يراها إنها قرينة قانونية قاطعة 

كم صــدر صــحيحاً وعادلاً أي صــحيحاً من حيث الشــكل والإجراءات وعلى حق من حيث الموضــوع الح
, أي هي تختلف عن القرينة  (17), بينما يرى البعض الآخر أنها لا تعد قرينة قانونية وإنما قاعدة موضوعية 

 في إنها لا تقبل الإثبات العكسي بخلاف دليل الاثبات فهو دائماً قابل للإثبات العكسي .
ولكن نرى بأن الاصلح أن ندمج بين الرأيين السابقين بالقول إن حجية الحكم المقضي هي قاعدة 

أجل المصــلحتين العامة والخاصــة على  قانونية موضــوعية وضــعها القانون لغرض  تقرير الحماية القضــائية من
ـــــــــانـــــونيـــــّة  السواء , وذلك حتى يحتوي هذا المفهوم الأخير على أكبر عدد ممكن من الحالات والأحكام الـــــقـ

 الصادرة بهذا الشأن .
  ر ط إك سا    د دد دد  حدجديدّ    ش ء:   ادلمدلدك   دثدا دث

 -من الشروط الشكلية أهمها ما يأتي : يشترط في الحكم حتى يحوز الـحجية توافر مجموعة
أي صادراً من جهة قضائية مختصة سواء أكانت محاكم البداءة أو  أ       ح  ا   ضائيا  :  أ    

ـــــــــــــــوال الشخصية وهذا الحكم يجب أن يصدر بناءً على سلطة المحكمة الأصلية وليست بناءً على  ـــــــــــــــحـ الأـ

                                                        
قضــــــــــي في ضــــــــــوء  مختلف  الآراء الفقهية وأحكام محكمة النقض , دار الفكر د. عبد الحكم فوده , حجية وقوة الأمر  الم - 15

 . 14والقانون ,  بلا سنة طبع  , ص
. ود.أحمد نشـــــأت , 23, ص 2010,  1, مطبعة حماده , ط  2د. الانصـــــاري حســـــن النيداني , قانون المرافعات , ج  - 16

ود. أحمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف ,  . 149, ص 1972,  1رسالة الاثبات  , دار الفكر العربي , ج 
. ود. محمد وهيبه , النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصـــري , المطبعة الاميرية  860, ص 1990,  15الاســـكندرية , ط 

 . 522, ص 1936, 
 2, المجلد الأول في الاثبات , دار النهضة العربية , ط  2المدني , ج د. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون  - 17

. ود. عبد الحميد الشـــــواربي , الدفوع المدنية الاجرائية والموضـــــوعية, منشـــــأة المعارف , الاســـــكندرية ,  بلا ســـــنة  813, ص 1982, 
 . 383, ص1946العربي ,  , دار الفكر 2. ود. محمود محمد هاشم , قانون القضاء المدني , ج  249طبع  , ص



 

469 

 2،    يد 20 لمجلي 

ة, فالقرارات و   ة أو الولائيــــــــــــــــــّ قدّم من ســـلطتها الإداريــــــــــــــــــّ
ُ
الأوامر التي تصـــدر من المحاكم بناءً على الطلب الم

شـــخـــص مُـــعيـــن دون أن تَـــكون مُــــــلزمــــــة لـــدعوة الـــطرف الآـــخــــــر لـــسمـــاع أـــقـــــــــواله لا تكتسب الحجية لجواز 
, وهناك قرارات أخرى صـــــــادرة عن جهة قضـــــــائية بموجب  (18)عرضـــــــها ثانيةً على المحكمة التي أصـــــــدرتها 

الولائية لها لا تـــحــــــوز حـــجيّـــة الأمر المقضى كالأمر بتعيين قيم أو وصي والأمر بمنع السفر والحكم  السلــــــطة
برســـو المزاد في البيوع القضـــائية , والتصـــديق على محاضـــر القســـمة القضـــائية كلها تصـــدر بناءً على الســـلطة 

 .(19)الولائية للقضاء فلا تحوز الحجية
ـــــحجيّـــة لا تثبت إلا إذا كانت  مك مح    مخ ص  أ            صاد    :  ثا يا   على اعتبار أن الـ

الأحــــــــكــــــــام صادرة من محكمة مختصة وظيفياً ونوعياً بالنزاع المعروض عليها , أما إذا كان عكس ذلك فلا 
 تثبت لهُ الحجية لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .

, أي الحكم الفاصل في  (20) ٌ   لى   ي جدددددد     ددددددلمدددددد ي  يجك أ  تدددددد     لأح ددددددا  حائ:  ثا ثا  
, (21)الخصومة تمييزاً له عن بعض القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة كالقرارات المؤقتة فهي لا تحوز الحجية

 .  مك أه   ر ط   ي ع با جي  ه   تحاد   ص     لمح     سطك
القضــــــــــــــائي في حالة تخلف أي من الشــــــــــــــروط الثلاثة ومن كل ما تقدم تبيّن بأنه لا حجية للحكم 

المذكورة آنفاً على اعتبار إنها شــــــروط شــــــكلية في غاية الأهمية لاعطائها الحكم نوع من الاحترام والقدســـــية 
 لصدوره من جهة قضائية وفقاً لأحكام القانون .

                                                        
. ود.اسماعيل ابراهيم البدوي ,  262, ص 1997د.عصمت عبد المجيد بكر , الوجيز في شرح قانون الاثبات , بغداد ,  - 18

. وكذلك ينظر حكم محكمة القضـــــــــــاء  45, ص 2013حجية الأحكام القضـــــــــــائية الادارية , دار الفكر الجامعي , الاســـــــــــكندرية , 
" مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضــــاء الإداري في خمســــة عشــــر  1961من يونيو عام  25لســــة / الإداري الصــــادر بالج

. وكذلك ينظر        أ.د. عباس العبودي , شـــــرح أحكام قانون البينات " دراســـــة مقارنة " , معززة بآخر  176, ص 2ســـــنة"  , ج 
 .179, ص 2007الاصدار الثالث , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,  ,1التعديلات التشريعية والمبادئ القانونية, ط

محمد وليد الجارحي , النقض المدني , تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الاحوال  - 19
 .  685الشخصية ,  بلا سنة طبع  , ص 

, مشار إليه لدى : د.  17/6/2019تاريخ القرار  2019/س/ 203لعدد / ينظر قرار محكمة استئناف المثنى الاتحادية ا - 20
 2. ود. عوض أحمد الزعبي , الوجيز في قانون اصــول المحاكمات المدنية الإردني , ط  296عادل عجيل عاشــور , مصــدر ســابق , ص

 .  1983لسنة  90 رقم من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 303. وينظر أيضاً نص المادة  390, ص 2010, 
.  وينظر 284, ص 1973ضـــــــياء شـــــــيت  خطاب , الوجيز في شـــــــرح قانون المرافعات المدنية , مطبعة العاني , بغداد ,  - 21

, مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة  2بالمعنى نفســـهُ أ.د. عباس العبودي , شـــرح أحكام قانون الاثبات العراقي , ط 
 .  248, ص1997, الموصل 
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 ميي  حجي        ايني  ك غيره مك  افاهي     ا   ي :   اط ث   ثاني
ة الحكم الصادر من النظام العام وذلـــــك " لـــــضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية " تعُ ـــــدّ حـــــجيـــــّ

وعدم تجديد وتأبيد الخصـــــومات والنزاعات بين الاطراف , فالحجية إذن هي حصـــــانة تلحق بما يؤكد عليه 
ــــوق وهي بهذه المفاهيم المتعددة قد تختل ــــقـ ــــحـ ــــوص الـ ــــصـ ــــخـ ف أحياناً وتتشابه أحياناً مرفق القضاء الواردة بـ

أخرى مع بعض المفاهيم القانونية , فلابد إذن من التمييز بينها وبين قوة الأمر المقضى , وبينها وبين القوة 
التنفيذية للحكم وأخيراً يجب أن نميز بين حجية الحكم واســـــــــتنفاذ المحكمة لولايتها , عليه ســـــــــنقســـــــــم هذا 

بعنوان  "تمييز حجية الحكم المقضى عن قوة الأمر المقضى   لأ ل الملك المبحث على ثلاثة مطالب كان 
جــاء بعنوان " تمييز حجيــة الحكم عن قوتــه التنفيــذيــة " , أمــا تمييز حجيــة الحكم عن    الملك   ثاني" , 

 -, والتفاصيل عـلـى اـلـنـحـو الآتــي:  ل لملك   ثا ثاستنفاذ المحكمة لولايتها فقد كان عنواناً 
 تد ديديد  حدجديدّ    د د د   ا ضى  ك  ددد    لأمددر   د د دضدى:  ك  لأ ل  د دلمدلد

يجب أن نميّز بين حجية الحكم المدني وقوة الأمر المقضــــــي وذلك لاختلاف كل منهما عن الأخرى 
وكثيراً ما يقع الخلط واللبس في كلا الامرين فالحجية تتمثل في أن الحكم يعد حجةً بما فصـــــــــــــــل به ليكون 

واناً للحقيقة والأحكام القضــــائية كافة أياً كانت درجات المحاكم التي أصــــدرتها هي التي تتمتع بالحجية , عن
فيمتنع على الأطراف المتخاصـمة أثارت منازعات فيما قضـى به وأمام المحكمة نفسـها التي أصـدرت الحكم 

حضورياً أم غيابياً وسواء كان  فالحكم القضائي الذي منح الحماية القضائية يرتب هذه الحجية سواء أكان
 .(22)حكماً ابتدائياً أو انتهائياً 

أما قوة الأمر المقضـــــــــى فيه فهو وصـــــــــف للحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية 
كا ة ض      اس إ اد  كالمعارضـــــــــــــة والاســـــــــــــتئناف , ولكن يمكن الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية "

الحكم لهُ وصـــــــــــــــف الحكم النهائي ولو طعن به فإن قوة الأمر المقضـــــــــــــــي فيه يكمن  " , ولكن يبقى  ةظر 

                                                        
. ود. عبده جميل غصـــــــوب , الوجيز في قانون الإجراءات المدنية "  422د. محمود محمد هاشـــــــم , مصـــــــدر ســـــــابق , ص - 22

. ود. أحمد صــدقي محمود , قواعد  371, ص 2010, مجد المؤســســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع ,  1دراســة مقارنة " , ط 
 1992لسنة  11العربية المتحدة " دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم  المرافعات في دولة الأمارات

من  1. وينظر أيضـــاً نقض مدني , الفقرة رقم  359, ص 2008, مكتبة الجامعة ,  2" , ط  2005لســـنة  30معدلاً بالقانون رقم 
. ود. عبد الحكم فوده , الدفع بعدم جواز نظر  1803مكتب فني , ص , 7/11/1984ق جلســـــــــة  51لســـــــــنة  47الطعن = رقم 

,  2007, منشـــــأة المعارف , الاســـــكندرية ,  2005الدعوى المدنية لســـــابقة الفصـــــل فيها في ضـــــوء الفقه وقضـــــاء النقض حتى ســـــنة 
 . 19ص
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دورها داخل الخصومة التي صدر فيها الحكم القضائي وذلك للــــــــدلالة على ما يــــتــــمــــتــــع بــــــــــــه  الــــحــــكــــم مـــن  
 .(23)قـاـبـليــة أو عــدم قـاـبـليـــة للطعن فيه  بطرق معينة من طرق الطعن العادية

أن التفرقة بين الحجية والقوة هي ليســـــــــــــت تفرقة في الدرجة , وإنما الأمر يتعلق  مما ت ي    ضددددددددددح 
بفكرتين مختلفتين تخدم كل منهما غرضـــاً مختلفاً , فالحجية هي " صـــفة الحماية القضـــائية التي يمنحها القرار 

فهـــــــــــــــــي تنتج بالنسـبة  القضــائي أما قوة الأمر المقضــي فهي صــفة في هذا القرار " والحجية كصــفة للحماية 
للمستقبل خارج الخصومة القـضــائية التي صدر فيها أما القـوة فلها أهمـيةً داخل الخصومة القـضـائيـةّ للدلالة 
على مــدى مــا يتمتع بــه القرار من قــابليــة أو عــدم قــابليــة للطعن فيــه بطرق معينــة أي للمســــــــــــــــاس أو عــدم 

 المساس به  .
 

 تدد ديديدد  حدجديدّ    د د د   ك   تهِ    ةفيذ  :    د دلمدلك   دثا د 
, وتعني وجود قرينــة (24)حجيــة الحكم أو الأمر المقضـــــــــــــــي فيــه هو أحــد الآثار الإجرائيــة للأحكــام 

قانونية قاطعة تفترض أن الإجراءات التي أدت إلى الحكم وانتهت به  صــــــــــــحيحة قانوناً وإن هذا الحكم هو 
 .(25)ي تفرض الالتزام باحترام الحكم الصـادر من القضاء عنوان الحقيقة القانونية أو ه

إضــــــــــــــــافةً إلــــــــى ذلك قد تستوي القوة التنفيذية مع حجية الحكم على اعتبار أن حجية الحكم تلزم 
    ثاني" هو عدم القيام بأي إجراء يتعارض مع الحكم القضــــــــــائي ",   لأ لالإدارة بنوعين من الالتزامات 

إجراءات التنفيذ التي يســـتلزمها الحكم القضـــائي " , وأحياناً تعد حجية الأحكام  " هو وجوب القيام بكل
بأنها صـفـة لـلـحمـايــةّ الـقـضـائـيــّة الـتــي يـحصـل عــلـيَــها الشخص بواسطة القضاء, اما القوة التنفيذية فهي " 

ـــــي صفة في الحكم تخول الحصول على الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبر  ــة هـ ــيـ ـــ ي ", ومن ثم فإن الحَـــجـ
 .(26)نـهـايــة لــطـريق حماية قضائية , أما الـقـــوة الـتـنــفيـذيــة فهي بداية لطريق آخر للحماية القضائية 

                                                        
 2006, دار النهضـــة العربية , القاهرة,  2د. اســـامه روبي عبد العزيز , الوســـيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ج  - 23
.  230, ص 2003. ود. توفيق حســــن فرج , قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية , منشــــورات = =الحلبي الحقوقية ,  90, ص

لرحمن , الوســــيط . ود.  فايز أحمد عبد ا 94, ص 1990,  1ود. أحمد ماهر زغلول , الحجية الموقوفة , دار النهضــــة العربية ,    ط 
. ود. محمود جمال الدين  680, ص 2010في شــرح قانون  المرافعات الليبي مقارناً بالقانون المصــري , دار النهضــة العربية , القاهرة , 

 . 1153, ص1978,  3زكي , الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري , القاهرة , مطبعة جامعة القاهرة , ط 
. د.أحمد صــــــــــــــدقي  31, ص 1971,   1د. عبد المنعم عبد العظيم جبره , آثار حكم الإلغاء , إطروحة دكتوراه , ط  - 24

 . 676. ود. فايز أحمد عبد الرحمن , مصدر سابق , ص 359محمود , مصدر سابق , ص
, دار النهضــة 3لعربي للطباعة بالقاهرة, طد.محمود محمد حافظ , القضـــاء الإداري " دراســـة مقارنة " , طبعة دار الاتحاد ا - 25
 .33, ص 1966العربية , 

26 - Marcel Waline : Le controle Juridictionnel de Iadministration , Le caire , 
1949 , P.194. 
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أيضـــــــــاً يميز أكثر الفقهاء بين حجية الحكم والقوة التنفيذية للحكم ويقارنون   مك   ف ه   فر سددددددد 
لقضــــــائية يرتبط بها نوعان من الآثار بصــــــفة أســــــاســــــية النوع الأول "أثر مادي بينهما ويرون بأن الأحكام ا

بحيث تكون الأحكام قابلة للتنفيذ بالقوة وخاصــــة فيما يرتبط بالأفراد ", أما النوع الثاني فهو "أثر شــــكلي 
غير أو حجية الشــــــــيء المقضــــــــي وهي على نقيض الأثر التنفيذي فلا تتمتع بها إلا الأحكام النهائية " أي 

 .(27)قابلة للطعن فيها أو لانقضاء مواعيده 
")) أو بمعنى آخر فالحجية باعــــــــــــــتبارها أثراً للحكم : تثبت للحكم القضائي أياً كان القضاء الوارد  

فيه وما إذا كان مقرراً أو منشئاً أو بالزام معين وأياً كانت قوة هذا الحكم فيما إذا كان يــــــــــــحوز قــــــــــــوة الأمر 
"(( , أما القوة التنفيذية للحكم فهي "))صفة يلحقها المشرع بالحكم الذي يحتاجها وهو ما  المقضى أم لا

يجعلها تقتصــــــــــر على أحكام الالزام دون غيرها ((" , أي أن القوة التنفيذية لا ترتبط بكل حكم قضــــــــــائي 
ـة اـلقضـيـةّ المــحكوم بـها لا برابطة أثر وسـبـب بـعـكـس حـجيـةّ الحـكـم إضافةً إلى ذلك إنهُ إذا كــانت حـجـي ـّ

تـكون إلا لأحـكـام الــقـضاء فإن الـقـوة الـتنـفـيـذيــّة مُمكن ثبوتـها أيضاً لغير أحكام القضاء كالسندات الرسمية 
 .(28)والعادية 

 تميي  حجي        ك    ةفاذ  لمح          ا:   الملك   ثا ث
يعني أن المحكمة إذا حسمت النزاع في مسألة من المسائل المعروضة عليها تنقطع صلتها      ةفاذ

بشـــــــــــــــأنها ولم تعد لها ولاية عليها , إذ لا يجوز بحث هذه المســـــــــــــــألة أو نظرها ولا تعديلها حتى لو تبيّن أن 
تســــــتطيع الرجوع عن قضــــــاءَها كان خطأ أو مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تأويله  , فالمحكمة هنا لا 

 حكمها الصادر  لا من تلقاء نفسها ولا بناءً على طلب الخصوم أو اتفاقهم .
" وهنـا يجـب التمييز بين كـل من حجيـة الحكم واســـــــــــــــتنفـاذ المحكمـة لولايتهـا فـالتفرقـة ترجع إلى أن 

ــــــــــــاء حجية الحكم لا تلحق إلا بالقرار القضائي الذي يمنح حماية قضائية دون الإجراءات التي ت ــــــــــــنـ صدر أثـ
الـــخـــصـــومـــة تمهيداً لهذه الحماية , وعلى العكس من ذلك فإن استنفاذ سلطة القاضي يحدث بالنسبة لكل 
قرار يحسم مـسـألــة مـوُضــوعـيَـةّ كانــت أو إجرائية داخل الخصومة" , فالحجية إذن تعمل خارج الخصومة أي 

لــــقــــضائيّــــــــة التي منحها الحكم, أما سلطة المحكمة فإنها تنفذ بعد انتهائها لــــضــــمــــان اــــســــتــــقــــرار الــــحــــمــــايــــة ا
 .(29)بالنسبة لكل مسألة يفصل فيها داخل الخصومة 

                                                        
27 - G. vedel : Le Droit Adinisratif , avce La collaboration de P. Delvolve , 7 , 

eme ed , 1980 , P.U.F., P.  391 . 
 .428, ص 2005د. أحمد خليل , إصول المحاكمات المدنية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان ,  - 28
 341, ص1988. ود. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية ,  192د. الانصاري حسن النيداني , مصدر سابق , ص - 29

" ولو قدمت له  163 – 1042 – 23مجموعة النقض  – 1972مايو  30. وينظر أيضاً مجموعة من أحكام النقض " نقض مدني 
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ـــــــــــــــم يبدو أثرها بالنسبة للخصومات المستقبلة أما ما يقرره القاضي فأثرهُ   ــــــــــــــــ وعليه فإن حجية الحكـ
فإن حجية الحكم المقضــي  يقتصــر على هذه الخصــومة وحدها , إضــافة إلى ذلك فإذا صــدر تشــريع جديد

 .(30)لا تمس بعد صدور هذا التشريع بينما قد يمس هذا التشريع القرار الذي استنفذ من قبل المحكمة 
وعلى هذا الأســـــــــاس يمكننا القول بأن لهاتين الفكرتين أهمية عملية وأثر بالغ على اعتبار أن الحجية 

ــــ ــــحماية الـ ـــــ ـــــ ــــراءات التي تصدر أثناء تقتصر على القرار القضائي الذي يمنح الـ ـــــ ــــة ولا تمتد إلى الإجـ ـ ــــّ ــــقضائيـ ـ
ــــــــــوى أما المحكمة فتستنفذ سلطتها وولايتها بالنسبة لكل قرار يحسم أية مسألة موضوعية أو إجرائية  ـــــــــــ الدعـ

 داخل الخصومة.
 آثا    جي   لى  لأح ا  ,      ثةاء ح      د   لي ا:   اط ث   ثا ث

مان وهما عدم جواز إعادة النظر في الدعوى واحترام ما قضي به الحكم يترتب على الحجية أثران مه
وهذان الأثران أحدهما ســـــــــــــــلبي والآخر إيجابي فضـــــــــــــــلاً عن ذلك لابد لنا أن نبيّن ما مدى شمول الأحكام 
بالحجية , وما هي الاســتثناءات الواردة على مبدأ الحجية؟  عليه  ســنقســم هذا المبحث على ثلاثة مطالب 

لمطلب الأول بعنوان " أثر الحجية على الحكم" والمطلب الثاني بعنوان " مدى شمول الحكم بالحجية , كان ا
ة , والتفاصيل على  ــــــــــــّ ــــــــــــيـ " , أما المطلب الثالث فقد كان تحت عنوان الاستثناءات الواردة على مبدأ الحجـ

 النحو الآتي :
 أثر   جي   لى     :   الملك  لأ ل

أو ما يســــــمى " عدم جواز  أثر  دددددلبيلحكم الصــــــادر من القضــــــاء الأول: إن للحجية أثرين على ا
,  (31)أو ما يســـــــــــــــمى " بأحترام ما قضـــــــــــــــي به  الحكم"   لأثر  لإيجايإعادة النظر في الدعوى " , والثاني 

فيقصد بالأثر السلبي  إنهٌ إذا طرحت دعوى مبتدأة وجديدة على المحكمة نفسها  التي أصدرت الحكــــــــــــــــــم 
الســـــابق في ذات الدعوى موضـــــوعاً وســـــبباً واطرافاً , أو أمام أية محكمة أخرى ذات اختصـــــاص من محاكم 

لســــــبق الفصــــــل في الدعوى الدرجة الأولى يتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفســــــها أن تحكم بعدم القبول 
 .(32)المقامة أمامها 

                                                        
 8ق " و " نقض مدني  44لســنة  203في الطعن رقم  24/1/1979في  أدلة جديدة قاطعة في  مخالفة الحكم الســابق " نقض مدني

 ق " .  45لسنة  974في الطعن رقم  1981يناير  12" و " نقض مدني  36 – 337-19مجموعة النقض  1968فبراير 
 .194, ص1981,  1د.نبيل اسماعيل عمر , الدفع بعدم القبول ونظامهُ القانوني , منشأة المعارف بالإسكندرية , ط  - 30
ق  61لسنة  2605من الطعن رقم  1. وينظر أيضاً نقض مدني , الفقرة رقم  433د. أحمد خليل , مصدر سابق , ص - 31

ق تاريخ  54لســــــــنة  167من الطعن رقم  3. والنقض المدني الفقرة  رقم  128, ص 47, مكتب فني  7/1/1996الجلســــــــة بتاريخ 
 . 1122, ص 38, مكتب فني  20/12/1987الجلسة 
.  335د. نبيل اسماعيل عمر , النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية , مصدر سابق , ص - 32

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سابق الذكر. 116وبالمعنى نفسه ينظر نص المادة 
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فضـــــــــلاً عن ذلك فإن وظيفة القضـــــــــاء تنحصـــــــــر في منح الحماية للحقوق والمراكز القانونية لتحقيق 
الاســــتقرار القانوني وهذه الحماية تمنح مرة واحدة ولا يجوز تجديد ذات المنازعة لأن ذلك كما ذكرنا ســــابقاً 

قيق الاســـــــــــــــتقرار والأمان القانوني , أما الأثر الإيجابي فيتضـــــــــــــــمن التزام يؤدي إلى تأبيد المنازعات وعدم تح
القاضـــــــي باحترام مضـــــــمون الحكم الســـــــابق ولهُ الأولوية على الأثر الســـــــلبي من الناحية المنطقية , فالقانون 
ثم  يفترض احترام الأمر المقضــــــــــى تحقيقاً لليقين القانوني إذ يترتب على ذلك زوال الحاجة إلى الدعوى ومن

 .(33)لا يوجد مبرر لإعادة الفصل فيها 
ومن الجدير بالذكر فإن الحجية في قيامها بوظيفتها لا تعمل في إطار مطلق بل تؤدي وظيفتها في 
إطار من النســـــبية , فالأثر النســـــبي لحجية الأمر المقضـــــي يعني بأنه لا يكفي أن يتحد الموضـــــوع للتمســـــك 

حد الخصــــوم أيضــــاً وليس من العدل أن نعطي حكماً معيناً ضـــد بحجية الشــــيء المحكوم فيه بل يجب أن يت
 .(34)شخص لم يكن خصماً في الدعوى , وأن الـعــبـرة في اتحاد الخصوم هو بصفاتهم لا بأشخاصهم

ـــــــيــــها     ضح مما ت ي  ــــ أن حجية الأحكام لا تقوم سوى بين أطــــراف الــــخــــصــــَومــــة الــــتــــــــي صــــَدر ف ـ
ير الحكم ولهذا فأنها حجية ن ــــــــــَ ــــــــــغـ سبية وليست مطلقة وهي تفرض على كافة الأطراف في الدعوى , أما الـ

 اـلـــذي لـمَ يـكن طـرَفاً ف ـي الـخـصَــومة فلا يسري عليه أثر الحجية .
 ميى شم ل      با جي :   الملك   ثاني

ة أجزاء لبيان مدى شمول الحكم بالحجية لابد من توضيح البعض من الموضوعات المهمة منها حجي
الحكم وحجية الحكم الضـــــــــمني وحجية الحكم الوقتي فابتداءً إن أجزاء الحكم هي " المنطوق, الاســـــــــباب , 
الوقائع " , فالأصل أن الحجية تكون لمـــنــــــطــــــوق الـــحـــكـــــــــم لأنهُ يشتمل أصلاً على قرار من القــــــضاء والذي 

ـجــزء الـنــهائــــي من الحكم والذي يحسم فيه القضاء " ال    دد ددةلمددد   هدد يفصل في النزاع بين الأطراف , 
, وتـُعبر فــيـه الـمـحـكـمــة عــمــا حكــمت به مــن الــفــاظ (35)النزاع بين الأطراف المتخاصمة ويؤكد حقوقهم" 

                                                        
ة لســابقة الفصــل فيها في ضــوء الفقه وقضــاء النقض حتى ســنة د. عبد الحكم فوده , الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدني - 33
 . 502, ص 1998,  . وينظر أيضاً د. محمد سعيد عبد الرحمن , الحكم  الشرطي , رسالة المنوفية  18, مصدر سابق , ص 2005
ارية , منشورات الحلبي الحقوقية  د. همام محمد محمود , ود. عصام انور سليم , النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتج - 34

إثبات عراقي سـابق الذكر . وعبد الوهاب عرفه  105. وينظر بالمعنى نفسـه نص المادة  341, ص 2010,  1, بيروت , لبنان , ط 
يها وتسجيلها في الشهر , المطول في الملكية العقارية والعقود المدنية العقارية والدعاوى المدنية العقارية الناشئة عنها والأحكام الصادرة ف

. وعبد الوهاب عرفه , الشــــــــامل في المرافعات المدنية , الدعوى المدنية  276, ص 2004, دار المطبوعات الجامعية , 3العقاري , ج 
 . 267, ص 2009,  1وإجراءاتها , المركز القومي للإصدارات القانونية , ط 

, المركز  1عات دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون المدني الاردني, ط د. عبد الوهاب خيري علي العاني , نظام المراف - 35
. ود. ســــــليمان مرقس , موجز إصــــــول الاثبات في المواد المدنية , مطبعة  646, ص 2014القومي للإصــــــدارات القانونية , القاهرة , 

أحكام قانون إصـــول المحاكمات المدنية الإردني ,  . و أ.د.عباس العبودي , شـــرح179, ص 1957دار النشـــر للجامعات , القاهرة , 
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ـــحكم فلا تكتسب هذه الحجية لأنها مفسرة وموضحة لمنط  ــــ ـــّة أجزاء الـ ـــقيـ ـــة , أما بـ ــــ ـــحـ ــــ ـــة وواضـ ــــ ـــريحـ ــــ وق صـ
 الحكم .

أما بصــــدد أســــباب الحكم ومتى تحوز الحجية فهناك عدة اتجاهات اتجاه يذهب إلى أن كل اســــباب 
ـُـعـد الـسـبب المـنـطـقـي والـضـروري  الــحــكم تـتـمتع بالـحجيــّة إذ لا قـيَـــمة لـلـمـنـطوق دون الاسـبـاب الــتـي تـ

بــدونها أي اســاس قــانــونــي طالما كان هناك رباط منطقي وضروري بين لـوجـوده والـتــي لا تــكــون للمـنـطــوق 
الأســـباب والمنطوق , وإتجاه آخر يرى أن بعض الأســـباب  تتمتع بالحجية لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً 
ي , واتجاه ثالث يقول أن الأســـــــــــــــباب لا تتمتع بالحجية على اعتبار أن المنطوق هو الشـــــــــــــــكل الوحيد الذ

 .(36)يصدر فيه الحكم 
ومن جانبنا نقول إذا كانت الاســباب شــخصــية ولا تأثير لها على منطوق الحكم فلا تتمتع بالحجية 
, أما إذا كانت الاســباب موضــوعية ومكملة للمنطوق لارتباطها بصــفة أســاســية ولاشــتمالها على قضــاء في 

ـحـيـث  ــهى إلـيــها مسألة من المسائل فهي هنا تدخل في تأسيس الحكم بـ ـنـتـ ـتي ا ـة الـ ـة للـنـتـيـجـ تكـون لازمـ
 الـحـكــــم هـنا تحوز الحجية .

أما وقائع الدعوى فهي في الأصـــــــــــــل لا حجية لها إلا إذا عدّت مكملة لمنطوق الحكم بحيث يكون 
ــذ حجيــةّ الامــر المقضي فيها وتكمل فيه , فـتــكــون للــوقـــائــع عـنـــدئــ (37)هـذا الـمــنـــطــــوق نـاقــصــاً بدونــها 

ـــقدار 
ُ
ــمُـــحـــكوم به وكان هذا الم ـــــم مقدار الـ ـــ ـــــحـــكـ ــنـــطـــوق الـ ـــ ـــــوق كما في حالة ما إذا لم يبيّن  في مـ ـــــطـ ـــ ــنـ ـــ ـــــمـ الـ

ــة من قبل الخصوم ـــ ـــ ــنازعـ ـــ ـــــع الدعــَــــوى ولم يكن هناك مـ ـــ ــائـ ـــَ  عليه ففي هذه الحالة يتعين إعتبار موضحاً في وقـ
 .(38)وقائع الحكم ومنطوقه مكونين في هذه النقطة وحدة واحدة لا تتجزأ 

هو "  م ةيا   لأ لأما حجية الحكم الضـــمني فقد يشـــتمل الحكم على منطوق ضـــمني ويقصـــد به  
" فالمســــائل محل النزاع ترتبط ببعضــــها ويســــبق بعضــــها الآخر  الســــابقة أو المقدمة المنطقية للحكم الصــــريح

ما تفصــــــل المحكمة في أحدى المســــــائل فإنهُ يفترض الفصــــــل في المســــــألة التي تســــــبقها , أما منطقياً , وعند
للحكم الضمني فهو نتيجة ضرورية للحكم الصريح فإذا كانت المسألة الضمنية نتيجة ضمنية   ا نى   ثاني

                                                        
. وينظر أيضــــــاً  346, ص 2007دراســــــة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضــــــائية لمحكمة التمييز الإردنية , دار الثقافة للنشــــــر والتوزيع , 

. ود.محمد حسن  176, أشار إليه لفته هامل العجيلي , مصدر سابق , ص 25/12/1969, جلسة  407نقض مدني رقم الطعن 
 .  355, ص2005,  1قاسم , قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , منشورات الحلبي الحقوقية , ط 

 . 229, ص 1983,  1د. عزمي عبد الفتاح , تسبيب الأحكام وأعمال القضاء في المواد المدنية والتجارية , ط  36
 1992جمال مولود ذيبان , ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية , دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد ,   37
 . 119, ص

,  1971د. أحمد الســــيد صــــاوي , الشــــروط الموضــــوعية للدفع بحجية الشــــيء المحكوم فيه , دار النهضــــة العربية , القاهرة ,  38
 .  745ص
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الفصــــــل للمســــــألة المحكوم فيها صــــــراحةً بحيث ترتب عليها بالضــــــرورة هنا تكتســــــب الحجية نفســــــها لتعذر 
, أما الحكم الوقتي أيضــــــاً لهُ حجيته طالما ظلت المراكز القانونية كما هي فإذا تغيّرت المراكز أو  (39)بينهما 

 .(40)الظروف فيكون ذلك مبرراً لزوال الحجية بمعنى أن الحجية تدور مع ثبات الظروف وجوداً وعدماً 
 ج

     ثةاء ح      د   لى مطيأ   جي :   الملك   ثا ث
هو لا يجوز تعديل مضمون الحكم بعد أن يصدر من المحاكم المختصة, ولكن يرد  إ   لأص     ا 

تفسدددير " , وســــلطتها في   دددللم   لمح    في تصددد يح ح   اعلى هذا الأصــــل ثلاثة اســــتثناءات وهي " 
, فقد أجاز القانون للمحكمة القيام   يهِ    فصدددددددددد   ي ا أغفلت   فصدددددددددد وكذلك ســـــــــــــلطتها في      

تــصحـيـــح ما وقــع في ـحـكـمـها ـمـــن أخـطــاء مــاديـةّ أو حــســابـيــّة وذـلك بقرار تصدرهُ المحكمة من تلقاء بـ
( مرافعات عراقي على إنهُ ))" لا  1/ 167نفســــها أو بناءً على طلب أحد الخصــــوم فقد نصــــت المادة ) 
ابية أو حســـــابية وإنما يجب تصـــــحيح هذا الخطأ يؤثر في صـــــحة الحكم ما يقع فيه  من أخطاء مادية بحتة كت

 .(41)من قبل المحكمة ..... ((" 
ومن خلال النظر إلى نص المادة أعلاه نجد أن ســــــلطة المحكمة في تصــــــحيح الأخطاء تقتصــــــر على 
الأخطاء المادية البحتة الكتابية والحســـــابية والتي لا تؤثر على نتيجة الحكم كالخطأ الحاصـــــل في جمع الأرقام 

,  (42)لخطأ في أســــم أحد الخصــــوم أو اســــم المحامي , وهو ما أشــــارت إليه محكمة التمييز في أحد قراراتها وا
 هذا هو الاستثناء الأول على حجية الأحكام وهو تصحيح الحكم من الأخــطـــاء الـمـــاديــّة .

ير ما وقع في وهو تفســير الأحكام فيجوز للمحكمة التي أصــدرت الحكم تفســ أما    دد ثةاء   ثاني
مــنــطوقـــه  بناءً على طلب أحـــد الـخـصــوم لاسيما إذا كان تــفــسْير مــنـــطـوـق الـحـــكـــم يحــتمل عـدّة مَعـــانٍ 

( من قانون 10بحيث يصعب الوقوف على ما قصـــدتهُ الــمحكمة في حكمها وهذا ما أشارت إليه المادة )

                                                        
 . 70فوده , الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها , مصدر سابق , ص د. عبد الحكم - 39
 . 87د. عبد الحكم فوده , حجية وقوة الأمر المقضي , مصدر سابق , ص - 40
من قانون اصــــــول المحاكمات المدنية  560مرافعات مصــــــري , ونص المادة  191ينظر  بهذا الخصــــــوص أيضــــــاً نص المادة  - 41

.  1988لســـنة  24من قانون إصـــول المحاكمات المدنية الإردني رقم  168مرافعات فرنســـي , ونص المادة  462ناني , ونص المادة اللب
. ود. نبيل  822, ص 2009وينظر أيضــــاً د. أحمد الســــيد صــــاوي , الوســــيط في شــــرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , القاهرة , 

 . 479, ص 2008اكمات المدنية , منشورات الحلبي الحقوقية , اسماعيل عمر , قانون إصول المح
. وينظر أيضاً د. أحمد هندي , قانون المرافعات المدنية والتجارية  24/4/1972في  72/  3/ م  1079ينظر القرار رقم  - 42

لمجلد الثاني في المرافعات , . وســــــيد حســــــن البغال , ا 558, ص 1995, الخصــــــومة والحكم والطعن , دار الجامعة الجديدة للنشــــــر , 
 .78, ص 1991مطبعة عالم الكتب , 
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, إذن يحق للمُــــــنــــــفـــــــــذ الـــعــــــــــــدل أن يستوضــَــــح م ـــن  (43)المعدل  1980لسنة (  45التنفيذ العراقي رقم )  
ـــا ـــرار الــصــادر ب ـ ــنْ غـــمـــوض, وـيُــعــد الــقـ ــيه م  ـ ــا ورد ف ـ لتـــفـسـيــر الـمـحـــكـمَة الــتي أُصـدرت الـحـــكـــم عم 

ـم الذ ـ ـحـكـ ـتمـماً من كل الوجوه للـ ـ ـ ـُ ـفسر كأنه صدر من مـ ـُ ـرار الـمـ ـ ـقـ ـ ـيث تاريخه يعد ال ـ ـ ـفسـره ومن ح  ـ ـُ ـ ي ي
, إذن هذا الاســتثناء الثاني على حجية الأحكام وهو تفســير ما غمض من  (44)تاريخ الحكم الذي يفســرهُ 

 الحكم الصادر .
لفصـل فيه  على حجية الأحكام وهو سـلطة المحكمة في الفصـل فيما أغفلت ا أما     ثةاء   ثا ث

وهذا يعني إنهُ ليس هناك ثمة حكم بشـــــــــــأن الطلب وبالتالي يجوز إعادة طرح الطلب أمام المحكمة نفســـــــــــها 
وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى دون أن يكون هناك مســــــــــــــاس بحجية الحكم, إذ الغرض أنهُ ليس هناك 

ا لم تفصــــل فيه من طلب وعندها , وهذا يعني أن المحكمة لم تســــتنفذ ولايتها فيم (45)حكم بشــــأن الطلب 
يتم تكليف الخصــــــــم بالحضــــــــور باعلانه  بصــــــــحيفة الأغفال وتكليفهُ بالحضــــــــور  في الجلســــــــة  المحددة وهذا 
الأغفال يبرر العودة إلى المحكمة نفســـــها , إذن هذا هو الاســـــتثناء الثالث على حجية الأحكام المدنية وفي 

والحفاظ على النظام العام وعدم تأبيد المنازعات وعدم  كل الأحوال يؤدي ذلك إلى اســـــــــــــــتقرار المعاملات
 تضارب الأحكام .

   اتم 
بعد أن تناولنا موضــوع أثر حجية الأحكام المدنية على إســتقرار المراكز القانونية من خلال التعريف 

إلى عدداً والشــــروط والأســــاس القانوني وجميع الاســــتثناءات الواردة عليها فقد توصــــلنا في نهاية هذا البحث 
 من النتائج والمقترحات , وهي على النحو الآتي :

 أ    :   ة ائج: 
إن المقصــــود بالحكم القضــــائي هو الحكم الصــــادر عن القاضــــي البات في خصــــومة معينة بشــــأن  -1

 مسألة متعلقة بأطراف الدعوى .
بناءً على  تبيّن أن الحجية هي نوع من أنواع الحرمة والتي يتمتع بها الحكم القضـــــــــــــــائي الصـــــــــــــــادر -2

 دعوى رفعت أمام القضاء .

                                                        
 من قانون إصول المحاكمات المدنية اللبناني . 562مرافعات مصري , ونص المادة  192ينظر بالمعنى نفسه نص المادة  43
,  3. ود.حلمي محمد الحجار , القانون القضــائي الخاص , بيروت , ط  348د. آدم وهيب النداوي , مصــدر ســابق , ص 44
 . 254, ص 1996
ق ,  59لســـــــنة  1555في الطعن  14/6/2004مرافعات مصـــــــري , وينظر أيضـــــــاً نقض تجاري في   193ينظر نص المادة 45

 .  577قضاء المدني , مصدر سابق , صأشار إليه د. فتحي والي , الوسيط في قانون ال
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يترتب على صــدور الأحكام خروج النزاع من ســلطة وولاية القاضــي إذ لا يجوز لهُ تعديل الحكم  -3
 إلا استثناءً بالتصحيح والتفسير وحالة إغفال مسألة معينة.

احتراماً تبيّن بأنهُ لا يجوز للمحكمة التي أصـــدرت الحكم أن تعيد النظر فيما تضـــمنهُ هذا الحكم  -4
 لقدسية القضاء .

تبيّن بأن هدف الحجية هو لمنع تأبيد المنازعات واســــــــــــــتقرار المراكز القانونية ووضــــــــــــــع حد نهائي  -5
 للنزاع القائم بين الأطراف وكذلك لمنع صدور أحكام متناقضة .

 تبيّن أن هناك فرقاً بين حجية الحكم وقوته  التنفيذية . -6
جية أن تكون أحكاماً صادرة من محاكم مختصة ومكتسبة أيضاً يشترط بالأحكام لكي تحوز الح -7

 درجة البتات.

 -ثا يا  :  ا ترحاح : 
بما إن حجية الأحكام ترد بشــــكل دفع بعدم جواز سماع الدعوى وذلك لســــبق الفصــــل فيها,  -1

عليه نقترح على مشــــــرعنا الموقر أن يكون تنظيمها ضــــــمن نطاق قانون المرافعات المدنية وليس 
 ثبات على اعتبار إنها أثرُ من آثار الأحكام القضائية.في قانون الا

نقترح أن يكون هناك نص يجيز للقاضـــــــــــــــي في حالة غموض بعض فقرات الحكم أو في حالة  -2
إغفال الفصـــــل في طلب معين اســـــتخدام ســـــلطته في ذلك لاســـــتقرار المعاملات والحفاظ على 

 النظام العام . 
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